
أكدت محكمة النقض خلال نظرها الطعن رقم 11994 لسنة 89 قضائية، أن القصد
الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها
محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها، وليس بلازم أن يتحدث
الحكم عنه صراحة، وعلى استقلال ما دام الحكم قد أورد من الوقائع ما يدل عليه،
وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في مقام التدليل على توافر جرائم التزوير في

محررات رسمية في حق الطاعن.



المحكمـــة



بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة
وبعد المداولة قانوناً :

وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك
بطريقى الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات رسمية وتقليد أختام إحدى الجهات
الحكومية بواسطة الغير واستعمالها والنصب ، قد شابه القصور في التسبيب ،
والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأن اعتوره الغموض والإبهام
وعدم الإلمام بوقائع الدعوى ولم يبين الواقعة بياناً كافياً وخلا من بيان الأدلة التي
استند إليها في الإدانة ومؤداها وأورد مضمون أقوال شهود الإثبات على نحو قاصر
واجتزأ منها ما يفيد انتفاء صلته بالواقعة ولم يدلل على توافر أركان الجرائم التي
دان الطاعن بها ولم يبين الأفعال والمقاصد التي أتاها والدالة على اشتراكه في

التزوير.
كما لم يقم الدليل على اتفاقه مع الآخرين السابق محاكمتهما والمجهول على
ارتكابه لها ، لا سيما وقد خلت الأوراق وأقوال الشهود من إسناد أية دور له ، كما
أنه لم يدلل على توافر القصد الجنائي في حق الطاعن وعلمه بالتزوير كما أنه لم
يبين أوجه الشبه بين الخاتم الصحيح والخاتم المقلد ورغم ذلك دانه بجريمة تقليد

أختام إحدى المصالح الحكومية.
كما لم يورد مضمون تقرير أبحاث التزييف والتزوير بصورة وافية ، وخلا الحكم من
ع ى بإِثبَات اِطْلَا اِكتفَ بيان مضمون ومؤدى الأوراق المزورة وأوجه تزويرها ، وَ
ير فِيْها وِ ن التَزْ واطِ مَ ونَهُا وَ ضمُ رة دون بيان مَ زَوَ رات المُ رَّ حَ لَى تلك المُ ة عَ كَمَ حْ المَ

وأطرح الدفع بانتفاء صلته بالواقعة والمحررات المزورة برد غير سائغ.
كما استند الحكم من بين ما استند إليه إلى تحريات الشرطة وأقوال مجريها التي
اعتمد الحكم على ما جاء بها وهى لا تصلح دليلاً على الإدانة مطرحاً دفاعه فى هذا
الشأن بما لا يسوغ ، كما وأن الأوراق خلت من دليل يقيني على إدانة الطاعن إذ لم
يقل أحد من الشهود أنه قام بتزوير المحررات وتقليد الأختام أو ساهم في ذلك
وقد أقام الحكم قضاءه في هذا الشأن على افتراضات ظنية ، مما يعيب الحكم بما

يستوجب نقضه.











القصد الجنائي في جرائم التزوير
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ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر
القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من
أقوال شهود الإثبات ومما ثبت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ، والاستعلامية
الصادرين من مكتب توثيق شمال القاهرة ومن الإدارة العامة لمرور القاهرة وحدة
تراخيص القطاع العام والإفادة الصادرة من شركة النيل للنقل الثقيل وهي أدلة

سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.
وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى وإيرادها لمضمونها على نحو يدل على أنها
محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها
من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ولئن كان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم
مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في

التطبيق القانوني على واقعة الدعوى.
إلا أنه من المقرر– أيضاً – أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وإذ كان مجموع ما أورده
الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما
استخلصته المحكمة فإنه ينتفي عنه قالت الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع

الدعوى ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله .
لما كان ذلك ، وكان لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذي اعتمد
عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها
بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعني أنها أطرحت ما لم
تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح إليه
والالتفات عما لا ترى الأخذ به – ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست
سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها

عن مواضعها.
وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لأقوال الشهود يحقق مراد الشارع
الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة
التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة وحصل مضمونها بطريقة وافية ولم يجهل
بها – كما يدعي الطاعن في طعنه – أو يحرفها عن مواضعها فإن ما ينعاه الطاعن

في هذا الصدد يكون في غير محله .
لما كان ذلك ، وكان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية
وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه فإنه يكفي أن تكون المحكمة
اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً

تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
ولما كان الحكم قد أورد من الأدلة القولية والفنية مما يكشف عن اعتقاد المحكمة
باشتراك الطاعن بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين سبق الحكم عليهم وآخر

مجهول في ارتكاب جرائم التزوير فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه.
وكانت المادة 40 من قانون العقوبات لا تشترط في الشريك أن يكون له علاقة
مباشرة مع الفاعل الأصلي للجريمة إذ الشريك إنما هو في الواقع شريك في
الجريمة ذاتها يستمد صفته من فعل الاشتراك الذي ارتكبه ومن قصده منه ومن

الجريمة التي وقعت بناء على اشتراكه فإن رمى الحكم بقالة القصور في التسبيب 
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لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره في حق الطاعن وفي شأن
استناد الحكم إلى أقوال شهود الإثبات في قيام جريمة الاشتراك في تزوير الأوراق
الرسمية في حقه إذ لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا

تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل
المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف
المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلي استقلال ما دام
الحكم قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في مقام

التدليل على توافر جرائم التزوير في محررات رسمية في حق الطاعن.



وما استدل به على علمه بالتزوير يتحقق به كافة العناصر القانونية لتلك الجرائم
التي دانه بها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة
الدعوى وتقدير أدلتها بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان
من المقرر أن جناية تقليد ختم، أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومية
المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من
شأنه خدع الجمهور في المعاملات ولا يشترط القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث

ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفي أن يكون بين الختمين.



أو العلامتين المقلدة والصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها ، وكان الحكم قد
حصل من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن جميع بصمات شعار الجمهورية
لم تؤخذ من قالب خاتم شعار الجمهورية الصحيح وهو ما يكفي في بيان تحقق
المحكمة بنفسها من تقليد الخاتم موضوع الجريمة المسندة إلى الطاعن وتقدير
أوجه التشابه بين الخاتم المقلد والخاتم الصحيح بما تتوافر به عناصر تلك الجريمة

في حقه ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص بدعوى القصور غير سديد.
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